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صـدر بالجلسة العلنيّـة المنعـقـدة بمقـر المحكمـة الابتدائيّـة بنزوى
 في يوم الأربعاء 29/4/1439هـ الموافق له 17/1/2018م.
 من الدائرة المدنية المشكلة على النحو التالي:-
فضيلة القاضي/ سيف بن سعيد بن حمد العزري رئيساً للجلسة
               الفاضلة/ .............................................. أميـنـةً للســــــــرّ
الحكم في الدعوى المدنية رقم 164/2017م
	المدعي: ......................
العنوان: .................... 
	المدعى عليه: .................
العنوان: ................... 


.....................................................................................

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة

وحيث إنّ وقائع الدعوى المستقاة من سائر أوراقها تتلخّص في أنّ المدعي رفعها عن طريق وكيله بموجب صحيفة أودعها أمانة سرّ المحكمة بتأريخ 11/6/2017م، فانعقدت الخصومة ضدّ المدعى عليه بإعلانه بصحيفتها قانوناً، طالب في ختامها الحكم بإبطال عقد البيع، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وإلزام المدعى عليه برد ألف وأربعمائة ريال عماني (1.400ر.ع)، وبأيّة غرامات متأخرة، وبمائتين وخمسين ريالاً عمانياً (250ر.ع) مقابل أتعاب المحاماة، على سند من أنّ المدعي في شهر أغسطس 2016م اشترى من المدعى عليه مركبة من نوع تويوتا صالون إيكو طراز 2005م بقيمة ألف وأربعمائة ريال عماني (1.400ر.ع)، واستمر المدعي في استخدام المركبة حتى انتهت صلاحية تسييرها بتأريخ 26/2/2017م، وعندما ذهب لتجديدها تفاجأ بتقرير فحص المركبة من شرطة عمان السلطانية حيث كانت النتيجة عدم صلاحية المركبة لوجود قطع ولحام بأرضية المركبة لنصفين، لذلك تفتقر لعنصر السلامة والمتانة ووجب إلغاؤها من النظام، وقد تواصل مع المدعى عليه ولم يجد تجاوباً، وهو عيب خفيّ.
وسنداً لدعواه قدّم صورة ضوئية من الفحص المشار إليه.
وحيث إنّ المحكمة باشرت نظر الدعوى على النحو الثابت في محاضر الجلسات؛ حيث حضر وكيل المدعي والمدعى عليه الذي أجاب بما يقتضي طلب رفض دعوى المدعي.     
وحيث إنّ الدعوى حجزت للحكم بجلسة اليوم.

وحيث إنّه عن موضوع الدعوى، فإنّه من المعلوم شرعاً أنّ أهل العلم اختلفوا فيما لو وجد عيب قديم قبل العقد في المبيع؛ فالجمهور على أنّ المشتري بالخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن أو يمسك ولا شيء له، وقيل: المبيع لا يرد بالعيب، وإنما يدرك المشتري فيه قيمة العيب، وقد جرى قانون المعاملات المدنية على ما ذهب إليه الجمهور؛ فقد نصّت المادة (403/2) منه على أنّه "إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيّراً إن شاء رده أو قبله بالثمن المسمّى"، إلا أنّه يشترط لهذا التخيير للمشتري شروط عند عدم توافرها يسقط الحق في التمسك بهذا الحق، فمن ذلك: 1-أن لا  يسقط صاحب الحق في الخيار هذا الحق بالرضا بالعيب بعد العلم به تصريحاً أو دلالة كاستعمال المعقود عليه أو التصرف فيه، نصت على ذلك المادة (152) من القانون، 2-أن لا يتصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم، كما نصّت على ذلك المادة (405) من القانون، وقد ضرب فقهاء الشريعة بعض الأمثلة على الرضا بالمبيع، فمن ذلك أن يستعمل المبيع وأن يستنفع به، أو أن يأمر أحداً بذلك، أو ساومه أو سأل البائع فيه الإقالة أو المصالحة، (ينظر كتاب الإيضاح للشيخ عامر بن علي الشماخي، ج5،  ص241 -243، وشرح كتاب النيل وشفاء العليل، للشيخ محمد بن يوسف اطفيش، ج8/1،  ص112 -113)، ومن المقرّر قضاء أنّ الأصل في العيب أنّه حادث؛ إذ القاعدة تقضي بأن ينسب الحادث إلى أقرب أوقاته، فمن ادعى قدم العيب فهو المدعي، ورد في الورد البسّام في رياض الأحكام للإمام عبدالعزيز الثميني ص55 قوله: "ومن اشترى شيئاً فظهر فيه عيب، وقال لبائعه: بعته لي معيباً فدلستني به، فجحد ذلك، وقال له: إنما حدث عندك قُبل قوله، وليبين المشتري ذلك"، ومن المقرّر قضاء أنّ من ادّعى خلاف الأصل فهو المدعي، فعليه يقع عبء الإثبات؛ عملاً بالقاعدة الشرعية المستقاة من الحديث الشريف التي تقضي بأن "البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر"، فعلى المدعي في حال إنكار خصمه إثبات دعواه بالبيّنة المعتبرة، ومنها شهادة الشهود، وإلا كان له الحقّ في الاحتكام إلى ضمير خصمه بتوجيه اليمين الحاسمة إليه في الأحوال التي يصح فيها ذلك، فإن حلف خسر المدعي دعواه وإلا حكم للمدّعي بما يدّعي على القول المعتبر عند أهل العلم ما لم يردّها المدعى عليه إلى المدعي، وعلى هذا جاءت المواد (1) و(67) و(74) و(75) من قانون الإثبات، ومن العلوم شرعاً أنّ اليمين قد تكون يمين قطع إن كان من وجّهت إليه مباشراً للفعل، أو يمين علم إن لم يكن مباشراً للفعل (ينظر العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين للشيخ حمد بن عبيد السليمي ص47)، وعلى نحو هذا جاء قانون الإثبات حيث ورد في المادة (67) "ويجب أن تكون الواقعة التي تنصبّ عليها اليمين متعلقة بشخص من وُجهت إليه، وإن كانت غير متعلقة بشخصه انصبّت اليمين على مجرد علمه بها". 
لمّا كان ذلك وكان الثابت أنّ المدعي قد اشترى المركبة التي هي من نوع تويوتا صالون إيكو ذات اللوحة رقم (1603/ب.ر)، وأنّ المركبة قد قرّرت الجهة المختصّة إلغاءها لعدم صلاحيتها للسير؛ بسبب وجود قطع ولحام بأرضية المركبة ينصفها نصفين، والأصل في العيب أنّه حادث، فعلى المدعي المشتري أن يثبت قدم العيب، وقد أفاد وكيله بأنّه لا إثبات لديه، فطلب توجيه اليمين إلى المدعى عليه، وحيث إنّ اليمين هاهنا تكون يمين علم، وذلك لاحتمال أنّ البائع فعلاً لا يعلم بوجود العيب، لا سيّما وأنّه قد أفاد بأنّه قد اشتراها سابقاً من شخص وقام بفحصها فلم يتبيّن له بها هذا العيب، وعليه حكمت المحكمة بحكم تمهيدي بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه ليقسم بهذا اللفظ: "أقسم بالله العظيم بأنّي قد بعت المركبة التي هي من نوع تويوتا إيكو ذات اللوحة رقم (1603/ب.ر) للمدعي ولا علم لي بوجود العيب الذي ظهر بها والمركبة لدى المدعي"، فأدّى المدعى عليه اليمين باللفظ المذكور، وعليه يبقى الأصل وهو أنّ العيب حادث على ما هو عليه، فلا يثبت بذلك موجب فسخ العقد، فتقضي المحكمة برفض الدعوى.
وحيث إنّه عن طلب المدعي بأتعاب المحاماة، فإنّ المحكمة تقضي برفضه؛ لرفض الدعوى. 

وحيث إنّه عن المصاريف فإنّ المحكمة تلزم بها المدعي؛ عملاً بالمادة (183) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. 
"فلهذه الأسـباب"
"حكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام رافعها بمصاريفها".
           أمينة السر                                            رئيس الجلسة
